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293312 ‐ هل يجوز إخراج زكاة الغنم نقودا؟

السؤال

ف حال إخراج الزكاة من الغنم، هل يجوز أخذ الشاة المزكاة وبيعها، ومن ثم إعطاء ثمنها للفقراء؛ وذلك لأن من بينهم امرأة،

ويصعب جمعها معهم، أو وضع من ينوب عنها ف التصرف ف قسمها من الشاة؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

ذَهب جمهور العلماء الَ عدَم جوازِ تَبدِيل الزكاة بِدَفْع قيمتها بدَلا من اعيانها؛ لأنها قد امر بها عل هذا الوجه، فوجب أداؤها

كما امر بها.

قال ابن قدامة : " ولانَّ النَّبِ صل اله عليه وسلم فَرض الصدَقَةَ علَ هذَا الْوجه،  وامر بِها انْ تُودى، فَف كتَابِ ابِ برٍ الَّذِي

ف : يهانَ فكى ، ودنْ تُوا ابِه رماه عليه وسلم , وال صل هال ولسا رهضفَر دَقَةُ الَّتالص ذِهه : قَال نَّهدَقَاتِ االص ف هتَبك

. , رونٍ ذَكلَب نخَاضٍ , فَابم بِنْت نَت نْ لَمخَاضٍ ، فَام بِنْت بِلالا نم شْرِينعسٍ وخَم

.(3/88) "من "المغن ا" انتهاهإي هتيمتَسا، لنَهيع ادرا نَّها َلع دُلذَا يهو

وقال أيضا:

. عالشَّافكٌ، والم قَال بِهاتِ، ووكالز نم ءَش ف ةيمالْق اجإخْر هزِىجلا ي نَّه[أي : الإمام أحمد ] ا بِهذْهم رظَاهو"

وقَال الثَّورِي، وابو حنيفَةَ: يجوزُ، وقَدْ روِي ذَلكَ عن عمر بن عبدِ الْعزِيزِ، والْحسن، وقَدْ روِي عن احمدَ مثْل قَولهِم، فيما عدَا

الْفطْرةَ.

.هةَ نَخْلراعَ ثَمب لجر ندُ، عمحا لئاۇد: سو دبا قَالو

.هاعالَّذِي ب َلع هشْرع :قَال

قيل لَه: فَيخْرِج ثَمرا، او ثَمنَه؟

.نالثَّم نم جخْرا نْ شَاءاا، ورثَم جخْرا إنْ شَاء :قَال
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.ميالْق اجازِ إخْروج َلع يللذَا دهو

.... دِينَةبِالْم اجِرِينهلْمل نْفَعاو ،ملَيع رسيا نَّهفَا ،مْنم لَبِيسٍ آخُذُه ويصٍ ابِخَم تُوناى" :نمالْي لهاذٍ لاعم لقَو : ههجوو

. "ماهالدَّر نم دَقَةالص ف وضرخُذُ الْعاالْخَطَّابِ ي نب رمانَ عك : قَال ،طَاءع نثٍ، علَي نع ،رِيردَّثَنَا جحسعيد : و قَال"

.(3/87) "من "المغن الِ" انتهومرِ الاولافِ صبِاخْت ةيالادِ قَدْرِ الْمحّدَ اتعكَ بذَل فخْتَللا يو ،ةاجالْح فْعد ودقْصنَّ الْملاو

وقد اختار الإمام البخاري جواز إخراج القيمة ف الزكاة، فقال ف صحيحه :

لَبِيسٍ ‐ ف ويصٍ ‐ اابٍ خَميضٍ؛ ثربِع تُوناى :نمالي له نْهع هال ضاذٌ رعم قَال :طَاۇس قَالو : اةكالز ضِ فرالع ابب "

هلَيع هال َّلص ِالنَّب قَالو ،دِينَةبِالْم لَّمسو هلَيع هال َّلص ِابِ النَّبحص رخَيو ،ملَينُ عوه؛ اةالذُّريرِ وانَ الشَّعم ،دَقَةالص

.انته ."هال بِيلس ف تُدَهعاو هاعردا ستَبدٌ فَقَدِ احا خَالماو :لَّمسو

خَارِيالْب افَقابن رشيد: و قَال ،ندَا النَّقْدَيا عم بِه ادرالْمضِ، ورخْذِ الْعازُ اوج يا (اةكالز ضِ فرالْع ابب لُهقَو) " قال ابن حجر

."يلكَ الدَّلذَل َلا هقَاد نَل ، ملَه هخَالَفَتم ةثْرك عةَ، مينَفالْح لَةاسالْم ذِهه ف

هرذَك قَال نلِ مبِقَو غْتَري ََف ،عنْقَطم واذٍ، فَهعم نم عمسي ن طَاوس لَمَطَاۇسٍ، ل َلنَادِ اسا يححص يقلذَا التَّعوقال "ه

هاديرنَّ اا ا ، ََنَادِ فسا اقا بماو ، نْهع قّلع نم َلةَ احالص يدُ افي  َكنَّ ذَل ؛نْدَهع يححص وفَه ، ازِمالْج يقلبِالتَّع خَارِيالْب

لَه ف معرِضِ احتجاج بِه، يقْتَض قُوتَه عنْدَه ، وكانَّه عضدَه عنْدَه احادِيث الَّت ذَكرها ف الْبابِ" انته من "فتح الباري"

.(3/312)

وقد توسط شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله ، واختار منع إخراج الزكاة قيمة، إلا إذا كان ذلك للحاجة أو المصلحة .

ينظر : "مجموع الفتاوى" (25/46 ‐82) .

وأفت بهذا القول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه اله ، ونقلنا فتواه ف السؤال رقم: (138684).

وقال الشيخ ابن عثيمين: "هل يجوز إخراج القيمة عن الواجب : عند الحاجة؟

الصحيح أنه لا بأس به ، فيجوز إخراج القيمة إذا احتاج إل ذلك، مثل أن يقول كم قيمة التبيع؟ قيمته مثلا خمسمائة ريال،

يخرج خمسمائة ريال عند الحاجة ، كل الأموال الزكوية عند الحاجة لا بأس بذلك" انته "التعليق عل الاف" (2/461) بترقيم

الشاملة.

وينظر أيضا: الشرح الممتع (6/148).

https://islamqa.info/ar/answers/138684


3 / 3

وهذا القول الثالث هو الراجح، وبناء عليه؛ يجوز بيع الشاة وتقسيم ثمنها عل الفقراء، دفعا للمفسدة الت قد تحصل بسبب

اشتراكهم فيها كالنزاعات والخصومات .. وغير ذلك.

واله أعلم.


